
    الدر المختار

  ذلك ) أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة ( دفعت الخصومة وإن لم يبرهن )

لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إلا إذا قال اشتريته ووكلني بقبضه وبرهن ولو صدقه في

الشراء لم يؤمر بالتسليم لئلا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي عجيبة ثم اقتصار الدرر

وغيرها على دعوى الشراء قيد اتفاقي فلذا قال ( ولو ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب

وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت ) لتوافقهما أن اليد لذلك

الرجل ( ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا ) تندفع بزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب

استحسانا .

 بزازية .

 وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي لو اتفقا على الملك لزيد وكل يدعي الإجارة منه لم يكن

الثاني خصما للأول على الصحيح ولا لمدعي رهن أو شراء أما المشتري فخصم للكل .

 فروع قال المدعي عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني .

 صغرى .

 للمدعي تحليف المدعي الإيداع على البتات .

 درر .

 وله تحليف المدعي على العلم .

 وتمامه في البزازية .
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